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 التهرب الضريبي

وبالرغم من  .1الدول الناميةفي بشكل أكبر وتنتشر تعتبر ظاهرة التهرب الضريبي ظاهرة عامة، تعاني منها معظم دول العالم، 
تنعكس  ، بحيثهذه الظاهرة منتشرة في فلسطين القول بانفانه يمكن  ،فلسطين فيتحديد دقيق لحجم التهرب الضريبي عدم وجود 

التهرب ن تجاهل ظاهرة فا . وبالتالي،سلباً على الإيرادات الضريبية المتحققة، وتساهم في زيادة العجز الجاري في الموازنة العامة
 شجع الفساد في هذا المجال. ورصدها، يوعدم ملاحقتها الضريبي 

آذار  22 بتاريخ أمانالذي نظمه ائتلاف  التي طرحت خلال يوم العمل الخاص بالتهرب الضريبي اقالأور تشمل هذه الورقة كافة 
التجنب الضريبي، والتسرب المالي، والتهريب الجمركي، و التهرب الضريبي،  الورقة جملة من المفاهيم:تستعرض و ، 2017

تقدير حجم التهرب الضريبي بالاستناد إلى مؤشرات الورقة الأسباب التي تساهم في التهرب الضريبي. وتحاول  تناولبالإضافة إلى 
إضافة إلى نتائج بعض التقارير والدراسات ذات العلاقة، واستعراض بعض الأحكام والتشريعات  ،واقعية وآراء الخبراء الفاعلين

القوانين. كما تلك ريبة الجمارك( وأشكال التهرب الضريبي التي أشارت إليها الناظمة للضرائب الفلسطينية )ضريبة الدخل، وض
عمل أهم التحديات والإشكاليات التي تعيق  ، تعالجتتناول الورقة دور المؤسسات الحكومية في مكافحة جرائم التهرب الضريبي

 .تلك المؤسسات في هذا السبيل

 والتسرب المالي، التجنب الضريبي، التهرب الضريبيتعريف: 

دبيات والدراسات المالية ذات العلاقة تناولت عدة تعريفات للتهرب الضريبي، إلا أن علم المالية بالرغم أن الأ: التهرب الضريبي
 في يؤثر مما غيره، إلى عبئها نقل دون ،الضريبة أداء من ً جزئيا اً أوكلي المكلف تخلص“بانه:  العامة عرّف التهرب الضريبي

 .2حقها" عليها ويضيع الضريبة من الدولة حصيلة

للوضع الحقيقي للمكلف الضريبي تجاه  متعمدإلى إخفاء  كلها التهرب الضريبي تهدفوطرق مختلفة  متنوعة أشكالويوجد 
والاقتصادية في حين أن الدراسة التي أصدرها مرصد السياسات الاجتماعية " 3السلطات الضريبية لتقليل قيمة الضرائب المستحقة

تمكن المكلف من التخلص كلياً أو  " يعني بانه التهرب من الضريبةبعنوان )الأنظمة الضريبية في ست دول عربية( تعرف ""
المكلف الإفلات من تأدية الضريبة  ( في محاولةغير المشروع)التهرب  عادة يترافقو . جزئياً من تأدية الضريبة المتوجبة عليه

 . 4مخالفة الأحكام القانونية"أو /التزوير وأو  /مارسة الغش والمستحقة عليه عبر م

                                                           
 بكدار" ، المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "2015الإجراءات الممكنة للحد من التهرب الضريبي، التقرير الاقتصادي السنوي 1
 .أمان ،2011 يبي والجمركي كحالة دراسية،التهرب الضربيئة النزاهة في تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية، 2
 لسطيني للتنمية والإعمار "بكدار"، المجلس الاقتصادي الف2015الإجراءات الممكنة للحد من التهرب الضريبي، التقرير الاقتصادي السنوي 3
 السياسات الاجتماعية والاقتصاديةمرصد  ،2014 دول عربية، الأنظمة الضريبية في ست4



امتناع الشخص عن النشاط الذي يؤدي إلى خضوعه للضريبة عن طريق الاستفادة من الثغرات القانونية هو "" التجنب الضريبي
جنب الضريبة أو يخفف من للتخلص من دفع الضريبة حيث يستطيع المكلف أن ينفذ من إحداها ويجد لنفسه مخرجاً قانونياً يت

التجاوز في حين اقترحت رابطة المحاميين الدولية مصطلح  .5وعائها، والتجنب الضريبي يعد أمراً مشروعاً لا يؤاخذ عليها القانون"
 في محاولة لاحتواء مصطلحي التهرب الضريبي والتجنب الضريبي التعسفي، وتعرف هذا المصطلح على أنه " الضريبي

ومن الأمثلة عليه التحايل .6الممارسات الضريبية التي تتعارض مع روح ونص القوانين والسياسات الضريبية الدولية والمحلية"
 المقررة للمالك. الإعفاءعلى قانون الاستثمار والاستفادة من الإعفاءات الضريبية عن طريق نقل الملكية، بعد انتهاء مدة 

"الضرائب التي يدفعها المستهلك الفلسطيني والتي تعتبر  بأنهالتسرب المالي عرّفت ورقة أعدها معهد ماس : التسرب المالي
للتسرب الضريبي تعريف آخر يوجد .  7عهده لدى الحكومة الإسرائيلية ولا تعيدها إلى السلطة الفلسطينية عبر حسابات المقاصة"

 "8خزينة الاحتلال، نتيجة الخلل في تحصيل أموال المقاصة "الأموال التي تذهب إلى مفاده حسب تقرير بكدار

إدخال البضائع إلى "أنه بالمعمول به فلسطينياً قانون الجمارك الأردني و  حسبعرف التهريب الجمركي  التهريب الجمركي:
والضرائب الأخرى كلياً أو جزئياً البلاد أو إخراجها منها بصورة مخالفه للتشريعات المعمول بها دون أداء الرسوم الجمركية والرسوم 
من قانون الجمارك الأردني  232أو خلافاً لأحكام المنع والتقيد الواردة في هذا القانون أو في القوانين أو الأنظمة الأخرى" المادة 

 9م.1983( لسنة 16رقم )

 

 في فلسطين أسباب التهرب الضريبي

التي تعدّها  فواتير المقاصة قيمة الرقابة علىوهشاشة ، وضعف المتابعة على المعابر والحدودفلسطينية إن عدم وجود سيطرة 
بيئة التشريعات القصور في  كما يوفر .التهرب الضريبي لتحفيز ضعفاء النفوس علىيشكل سبباً رئيسا  إسرائيل بدون شفافية

الإجراءات المتبعة للرقابة والحد من ظاهرة التهرب الضريبي لا تساهم بالشكل المطلوب  أن إضافة إلى، مواتية للتحايل الضريبي
في تحقيق الهدف المرجو منها، حيث أن حق المصالحة حسب قانون القيمة المضافة وحسب قانون الجمارك يحدد أن المصالحات 

وقد تحدث  ،ي بعض الأحيان لا يتم الالتزام التام بالقانونتتم فقط على الغرامات والفوائد المترتبة على قيمة الضريبة، إلا أنه ف
 المصالحات على قيمة الضريبة.

                                                           
 .أمان ،2011 يبي والجمركي كحالة دراسية،التهرب الضربيئة النزاهة في تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية، 5

6Corruption and Tax Abuse: two sides of the same coin, draft policy positon 2016  
، ورقة خلفية، معهد 2015 اد المباشر في تطور الإيرادات الجمركية والضريبية وتقليص التسرب المالي والتهرب الضريبيأهمية زيادة الاستير7

 أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني )ماس( 
 للتنمية والإعمار "بكدار" ، المجلس الاقتصادي الفلسطيني 2015الإجراءات الممكنة للحد من التهرب الضريبي، التقرير الاقتصادي السنوي 8
 .لنظام الضريبي الفلسطيني وثقافة التهريب، ورقة عمل، معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية )ماس(، ورقة عمل ا2017جميل. مسيف،  9



 هناك على ضريبة القيمة المضافة والجمارك والمكوس وضريبة الدخل أنخلال تدقيقهم  وقد تبين لديوان الرقابة المالية والإدارية
المتابعة للمكلفين المنقطعين في ضريبة الدخل  إجراءاتضعف  مثل: عدة أسباب تساهم في زيادة نسب التهرب الضريبي،

كما أن . الضريبة دوائرفي  مسجلينال غير لمكلفينا متابعةضعف  الميداني التفتيش عمليةل غيابو ، وضريبة القيمة المضافة
 ضريبة في ومنقطعة المضافة القيمة ضريبة في ملتزمة ضريبية ملفات يوجد حيث الضريبية الدوائر بين لتنسيقل اهناك غياب

 . 10الأملاك ضريبة من مختومة غير إيجار عقود الدخل؟؟ ضريبة وقبول ،الدخل

نقص الإمكانيات المادية واللوجستية والبشرية لطواقم موظفي  إلى الإشارةيمكن  من الأسباب التي تساهم في زيادة حالات التهرب الضريبيو 
بعض الأسباب المتعلقة بالقوانين الضريبية في ، تساهم أخرىومن جهة ونقص المحفزات والتدريبات اللازمة لهذه الطواقم.  الدوائر الضريبيةـ،

 .11مقارنة بالوضع الاقتصاديبشكل عام الضريبة  ارتفاع نسبزيادة عدد حالات التهرب الضريبي من حيث 

سياسة  ناجم عنلتهرب الضريبي أحد أسباب ا، تبين أن فلسطين العاملة في شركات التدقيق أهم إحدىمقابلة أجريت مع وفي 
المكلفين شفافية علاقة  من يضعف المكلف على أنه متهرب من الضريبة مماومنهجية مسؤولي دوائر الضريبية في التعامل مع 

 تقديرات مأموري الضرائب جزافية. أنبالاعتقاد  وينمي بالدوائر الضريبية،

 حجم التهرب الضريبي

 فبينما، في فلسطين تحديد دقيق لحجم التهرب الضريبي يتم لميتضح من خلال مراجعة الأدبيات والدراسات ذات العلاقة، بأنه 
أعدتها  دراسةقدرت ، 12% من مجموع الإيرادات الضريبية40_30 بين حجم التهرب الضريبي أن 2015عام  دراسة بكدار قدّرت

، 13من مجموع الإيرادات% 37 يحوالبحجم التهرب الضريبي " 2011"دراسة تقييمية لقانون ضريبة الدخل لعام  مؤسسة مفتاح
قد تصل التهرب الضريبي  نسبة أنإلى أن خلصت " فقد تم في تحصيل الضرائب والرسوم الجمركيةأما دراسة أمان " بيئة النزاهة 

 والإدارةالعامة لضريبة الدخل،  الإدارةنطباع كل من طبقا لا %30 بحواليالتهرب الجمركي نسبة  تقدر في حين ،%65إلى 
 . 14العامة لضريبة القيمة المضافة والإدارة، الأملاكالعامة لضريبة 

 القوانين الفلسطينية والتهرب الضريبي

نما نصت على الأفعال التي تمثل أشكال ا امحدد اتحدد القوانين الفلسطينية تعريف لم لتهرب الضريبي، وبالنظر للتهرب الضريبي، وا 
، فقد تم تحديد الأفعال التي تمثل التهرب الضريبي، م بشأن ضريبة الدخل2011( لسنة 8من القرار بقانون رقم ) 37المادة إلى 

في تقديم إقرارات ضريبية غير صحيحة، أو إخفاء أو إتلاف للسجلات قبل بشكل عام،  ،والعقوبات اللازمة لها، والتي تتمثل

                                                           
لضرائب لمؤسسي الرسمي في متابعة ملفات الإشكاليات والتحديات في مجال الرقابة والتدقيق على الأداء اورقة عمل ا 2017شومان. ثلجي، عساف، إبراهيم  10

 ، ديوان الرقابة المالية والإداريةوالتهرب الضريبي
 المالية.ضريبة الدخل وزارة  طاهرة التهرب الضريبي،التحديات والإشكاليات في مواجهة ، ورقة عمل 2017الدحلة، سمر.  11
 .لسطيني للتنمية والإعمار "بكدار"، المجلس الاقتصادي الف2015الاقتصادي السنوي الإجراءات الممكنة للحد من التهرب الضريبي، التقرير 12
من قباجة، رسالة ماجستير "التهرب الضريبي وأخلاقيات الضريبة"  /2015، مفتاح 2011دراسة تقييمية لقانون ضريبة الدخل لعام  2015عبد الكريم، نصر.  13

 2010ألمانيا، -جامعة هامبرج

 .، أمان2011، يبي والجمركي كحالة دراسيةفي تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية، التهرب الضربيئة النزاهة 14



، أو الفواتيرانقضاء المدة اللازمة لحفظها، أو زيادة التكاليف وتقليل الأرباح عن طريق افتراض شركاء وهميين، أو التلاعب في 
ة، أو خصمها وعدم توريدها لحساب الدائرة، إخفاء بعض الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للضريبة، أو عدم الالتزام بخصم الضريب

الذي و   1998لسنة  1قانون تشجيع الاستثمار رقم عليها التحايل على  الأمثلةمن و ، أو تزوير بعض الوثائق أو المستندات...
بعض . حيث يقوم المستثمرين في 15سنة 21سنوات و 5وتخفيضات ضريبية لفترات زمنية معينة تتراوح ما بين  إعفاءاتيمنح 

الضريبي ليستفيدوا من فترة إعفاء وتخفيض  الإعفاءبنقل ملكية المشروع إلى أقربائهم )أزواجهم وأبنائهم( بعد انتهاء فترة  الأحيان
ريقة يمكن للمستثمر التهرب من الضريبة على الشركات، بالإضافة إلى التهرب من ضريبة القيمة تلك الطبو  ضريبي جديدة.

 ات الممنوحة والتلاعب في تسجيل الملكية.المضافة، بسبب الامتياز 

تم يما يترتب عليه من إعفاءات ضريبية " تشكل فرصا للتهرب الضريبي. فان قانون تشجيع الاستثمارفي إشكالية توجد كما 
حجم رأس المال وعدد العمل لديها بغض النظر عن الأهداف حيث منحها لشركات لمجرد أنها تحقق الشروط المطلوبة من 

ومثال على ذلك منح إعفاء لشركة حاصلة على امتياز لشركة دولية، ومنحه أيضا لشركات  ،الاقتصادية التي يمكن أن تحققها
اتصالات وشركات الحجر مع أن الحجر يعتبر موردا طبيعيا في فلسطين والأولى فرض رسوم على استخراجه إلا أن ما يحصل 

ة، كما أن تشجيع الاستثمار قد يستمر مدى الحياة بفعل التجديد والتطوير للمشروع هو استخراجه دون رقابة أو سيطرة من أي جه
و يتم أحيانا بيع معدات المشروع إلى مشروع أخر يتم هيكلته للحصول على إعفاء جديد. كما أن طرق تحول الشركات من شكل 

 .16وبشكل يتعارض مع روح القوانين" قانوني إلى آخر للاستفادة من الإعفاء

بعض "، حيث أن هناك حول بالتهرب الضريبي القوانين الضريبية والتشريعاتإشكالية في  يمكن الاستنتاج بوجودشكل عام وب
القوانين يشوبها الغموض والتعقيد، مثل قانون ضريبة القيمة المضافة. وبعض القوانين الأخرى لا تتلاءم من حيث المضمون 

علاوة ، 1962قانون رسوم الجمارك والمكوس لسنة و ، 1955والنص والزمان مع الواقع الحالي، مثل قانون ضريبة الأملاك لسنة 
عدم وجود عقوبات رادعة لموضوع التهرب الضريبي، حيث وردت تلك تكمن في "  أخرىة مشكل إلىعلى ذلك يمكن التنويه 

، 1956لسنة  6قانون تحصيل الأموال الأميرية رقم ، و 1960لسنة  16العقوبات بشكل عام من خلال قانون العقوبات رقم 
 17".القيمة المضافة بعض العقوبات التي أوردها قانون ضريبة الدخل ونظام ضريبةو 

 أسباب ومجالات الفساد في الضريبة

                                                           
 هدره، إصدارات أمان. إلىالتهرب الضريبي في فلسطين ظاهرة تمس بالمال العام وتؤدي 15
 الماليةضريبة الدخل وزارة  طاهرة التهرب الضريبي،التحديات والإشكاليات في مواجهة ، ورقة عمل 2017الدحلة، سمر.  16
 .الفلسطينية الصناعية التجارية الغرف اتحاد، الضريبي التهرب في المستخدمة التحايل وسائل، ورقة عمل 2017رزق، خليل.  17



من قبل موظف  تواطؤحصلت بكانت من قبل موظف عام، أو لا يعتبر القانون الفلسطيني التهرب الضريبي جريمة فساد إلا إذا 
، عام، بالرغم من أن التشريعات في العديد من الدول تعتبر التهرب الضريبي أحد أشكال الفساد، لكونه اعتداء على المال العام

 لما فيه من تقليص للإيرادات الحكومية والتي هدفها المضي في عجلة التنمية. نظرا و 

ليات أو إجراءات محددة لمنع تضارب المصالح وخاصة في الحالة التي يقوم آلم يرد في قانون ضريبة الدخل ما ينص على 
ن صلاحيات واسعة لمأموري الضريبة وموظفي إعطاء القانو  كما أن، الموظف بترك عمله والانتقال للعمل في القطاع الخاص

 . الدوائر الضريبية، يشكل بيئة حاضنة لتعدد حالات الفساد المالي والإداري

أن المشكلة تكمن في التسويات التي تتم ما قبل الاتفاق النهائي على في فلسطين،  رئيس نيابة مكافحة الفساد يعتبر •
المبلغ المقدر للضريبة، حيث أن إعطاء مأموري الضرائب السلطة التقديرية الواسعة، دون وجود معايير واضحة، تساهم 

تخلق بيئة مواتية للفساد،  إعطاء مأموري الضرائب السلطة التقديرية قد أن إلىفي التباين في التقديرات المقدمةـ إضافة 
 من خلال خلق العلاقة الشخصية بين مأموري الضرائب والمكلفين ضريبيا. 

بين مدير عام ضريبة الدخل بان صلاحيات مأمور الضريبة في تقدير المبلغ المترتب عليه الضريبة، تعتمد على حكمة  •
التسويات  الىقد يلجأ مأمور الضريبة وأن  ومعرفة مأمور الضريبة وقدرته على تقدير المبلغ الخاضع للضريبة،

ن كانت بأقل من المبالغ الفعلية المقدرة وذلك لتحقيق المبلغ، وعدم اللجوء إلى المحاكم والتي قد تأخذ  والمصالحة وا 
الحالي حتى يتم الحكم فيها، وبهذه الطريقة تكون قيمة المبلغ قد قلت بفعل التغيرات الاقتصادية. بمعنى أن المبلغ  اأعوام

 لا يعادل المبلغ بعد مرور عدة أعوام. 
مدير دائرة ضريبة الدخل أن ضعف رواتب موظفي الدوائر الضريبية، وضعف الإمكانيات لتطوير قدراتهم، وقلة  أشار •

 الفساد.  نشوءعددهم، وصعوبة تدوير الموظفين ونقلهم بين المحافظات، تشكل بيئة حاضنة لاحتماليات 
الفساد المستخدمة في التهرب الضريبي هي الرشوة ومن ثم  أشكالأبرز  أن إلى الفساد الفلسطينية أشارت نيابة مكافحة •

وليس آخرا العلاقات الشخصية التي تفتح المجال للمحاباة  وأخيراالتهاون في تنفيذ المهام الوظيفية )التقصير المتعمد( 
كان على صعيد  إنضعف الرقابة الرسمية  أنعلى  أجمعتالتي تم مقابلتها  الأطرافوالواسطة. جدير بالذكر أن 

استفحال ظاهرة التهرب الضريبي. وقد أكد  أسبابهي من اهم  الإرادةفي الموارد البشرية والمالية أو في  أوالمهارة 
بعة هذا في لقاء معه أن الديوان وطاقمه لا يملكان الخبرة والموارد اللازمة لمتا والإداريةرئيس ديوان الرقابة المالية 

 الملف الضخم.
 

 التجنب الضريبي

لكون التجنب الضريبي يتم باستخدام الثغرات القانونية، تعتبر ظاهرة التجنب الضريبي ظاهرة أخطر من التهرب الضريبي، 
تعددت التعريفات حول هذه الظاهرة والتي تعبر عن الممارسات الضريبية التي تتعارض مع روح وقد والتحايل على القانون. 

إلا انه لا يوجد نص  ،ونص القوانين والسياسات الضريبية الدولية والمحلية. وبالرغم من وجود هذه الظاهرة في الحالة الفلسطينية
 نوني صريح يعبر عن هذه الممارسات. قا



حالات تم توثيقها في العالم استخدمت  ا منهناك عدد أن18يذكر تقرير التجنب الضريبي المعد من قبل منظمة الشفافية الدولية،
في مجال الضرائب والتدقيق المالي التعاقد مع شركات قانونية مختصة  غالباً ما كان يتم إذ عدة أساليب لتجنب دفع الضريبة،

ا مع متماشيدفع الضريبة بشكل يعتبر بالظاهر وتقدم الإرشادات والتوصيات للمكلف من أجل تجنب تستغل الثغرات القانونية 
باية جنب الضريبي برشوة القائمين على جأسلوب الرشوة، حيث يقوم المت نينبالمتجيستخدم بعض  وفي بعض الأحيانقانون. ال

، للتأثير على في بلدها تستخدم جماعات الضغط من القطاع المالي الشركات الكبرىبعض الضرائب. كما يذكر التقرير أن 
إبقاء  أومع أهدافهم في الحد من التزاماتهم الضريبية،  تتلاءمضريبية  تشريعات وسياساتصانعي القرار، بما يضمن لهم سن 

 الثغرات في القوانين الضريبية التي تسهل عمليات التجنب الضريبي وتتيح الفرص لذلك.

تخطيط الضريبي كأداة للتجنب الضريبي، حيث أن أساليب ال من قبل بعض الشركات الاستشارية وقد يستخدم التخطيط الضريبي
والتي تستخدمها شركات المحاسبة قد تتعارض مع أهداف القوانين الضريبية، حيث أن تقليل الدخل الخاضع للضريبة، من خلال 

 التحايل في تصنيف الإيرادات والنفقات، قد يساهم في تحقيق التجنب الضريبي. 

ثلة لها ال هذه الظاهرة يعيق إمكانية تقصي الحالات الممغياب تعريف قانوني صريح حو ان ف ،أما بالنسبة للواقع الفلسطيني
مكانية الحد منها، مما  الحصول على أرباح إضافية على حساب الخزينة العامة،و ساعد في الإفلات من العقاب الأمر الذي  وا 

الحاجة  فة إلىسن نص قانوني يجرم التجنب الضريبي. بالإضادراسات مختصة حول هذه الظاهرة، إضافة إلى  يتطلب إعداد
 لتجنب الضريبي.في ادراسات تحدد الصلة بين ظاهرة التجنب الضريبي والفساد، وتحدد أشكال الفساد المستخدمة  إلى

 

 التسرب المالي

ولا تعيدها إلى  تعتبر عهدة لدى الحكومة الإسرائيليةالضرائب التي يدفعها المستهلك الفلسطيني والتي فلسطينياً "والمقصود به 
 ،يحدث التسرب المالي عن طريق شراء البضائع الأجنبية من التاجر الإسرائيليقد و . 19السلطة الفلسطينية عبر حسابات المقاصة"

يحدث التسرب المالي في ضريبة القيمة المضافة، فإذا لم يسلم التاجر فاتورة المقاصة، بضائع مستوردة أولا إلى إسرائيل، أي 
ذا قام التاجر بتسليم فاتورة المقاصة، فو ضريبة الجمارك، و ضريبة الشراء، و  تسترجع السلطة الفلسطينية فقط الرسوم، والمكوس. وا 

الرسوم، والمكوس. وذلك لأنه لم و ضريبة الجمارك، و يحدث التسرب المالي في كل من ضريبة الشراء، ضريبة القيمة المضافة، و 
نما تم الاستيراد عبر إسرائيل.  اشر من بلد المنشأ الأصلي،بشكل مبستيراد لااعملية تم ت في حالة استيراد بضائع إسرائيلية  أماوا 

ومن الجدير ذكره أنه لا  20.وضريبة الشراء لم يتم تسليم فاتورة المقاصة، يحدث التسرب في ضريبة القيمة المضافةالمنشأ، فإذا 
 زمهم بالإبلاغ عن عمليات الشراء دون وجود فواتير مقاصة.يوجد في الاتفاقيات المبرمة مع "إسرائيل" ما يل

                                                           
18Corruption and Tax Abuse: two sides of the same coin, draft policy positon 2016 

تطور الإيرادات الجمركية والضريبية وتقليص التسرب المالي والتهرب الضريبي، ورقة خلفية، معهد أبحاث أهمية زيادة الاستيراد المباشر في 19
 2015السياسات الاقتصادية الفلسطيني )ماس( 
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تهرب والتفاف التجار الفلسطينيين من و المبرمة،  بالاتفاقيات" إسرائيلعدم التزام " أهمهايحدث التسرب المالي لعدة أسباب وقد 
 ،حسب تقدير الاونكتاد ،الماليأن حجم التسرب  إلىوفي ذلك أشارت دراسة ماس  .ضريبة الجمارك وضريبة القيمة المضافة

% من الإيرادات 17% من الناتج المحلي الإجمالي، وما يزيد عن 3.2مليون دولار، بما يعادل  310حوالي يبلغ ، 2011لعام 
 .21الضريبية الكلية

  على جميع فواتير المقاصة الخاصة بقطاع غزة. تهاسيطر وعدم  الوطنيةقدرة السلطة  تشتيتبساهم الانقسام الفلسطيني وقد 

 

 الضريبي التهرب قضايا متابعة مجال في والتحديات الإشكاليات

تواجه المؤسسات المختصة في متابعة قضايا التهرب الضريبي العديد من الإشكاليات والتحديات، والتي تساهم في تشكيل بيئة مواتية 
 : أبرز هذه المعيقاتن ومللتهرب الضريبي والتهريب الجمركي، 

تحكم الاحتلال في المعابر، وعدم القدرة على السيطرة على النقاط الحدودية، بالإضافة إلى عدم التزام الاحتلال  •
بالاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، وعدم تزويد الجانب الفلسطيني بعدد أو قيمة المقاصة الخارجة إلى  الإسرائيلي

 .22أراضي السلطة الفلسطينية
 23.، ونقص الدعم المالي واللوجستيفي المؤسسات ذات العلاقة الكوادر العاملةنقص  •
عدم التزام المكلفين بتقديم الكشوفات الدورية ودفع الضريبة المطلوبة و جهل المواطنين بالقوانين الضريبية المفروضة،  •

 .24منهم
 25زز من وجود ظاهرة التهرب الضريبييع عدم توفر البيانات الكافية، وضعف التنسيق بين الدوائر ذات العلاقة •
 ة المصادر ومرتبط بكافة الوزاراتمات عن المكلفين من كافعدم توفر نظام معلوماتي يجمع المعلو  •
تكون طرفا داعما في مكافحة  أنوالتي يمكن  الأخرىالضريبية والوزارات  الإدارةضعف التنسيق والتعاون ما بين  •

 التهرب الضريبي.
 في الإحالة وازدواجية العمل ازدواجية إلى يؤدي مما الضريبية الرقابية والجهات الأمنية الأجهزة نبي ضعف التنسيق •

 . 26الأحيان بعض
 

 التهرب الضريبي في فلسطين مكافحة جرائم

                                                           
ورقة خلفية، معهد  2015 ،أهمية زيادة الاستيراد المباشر في تطور الإيرادات الجمركية والضريبية وتقليص التسرب المالي والتهرب الضريبي21

 أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني )ماس( 
 .تهرب الضريبي، الضابطة الجمركيةالإشكاليات والتحديات في مجال متابعة قضايا ال، ورقة عمل 2017ناصر، لطفي.  22
 ، ضريبة القيمة المضافة، وزارة الماليةالضريبي التهرب من الحد في المؤسساتية والإشكاليات التحديات، ورقة عمل 2017القواسم، شفيقة  23
 .تهرب الضريبي، الضابطة الجمركيةالإشكاليات والتحديات في مجال متابعة قضايا ال، ورقة عمل 2017ناصر، لطفي.   24
لضرائب المؤسسي الرسمي في متابعة ملفات الإشكاليات والتحديات في مجال الرقابة والتدقيق على الأداء ورقة عمل ا 2017شومان. ثلجي، عساف، إبراهيم  25

 ، ديوان الرقابة المالية والإداريةوالتهرب الضريبي
 نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، الضريبي التهرب قضايا متابعة مجال في والتحديات لإشكاليات، ورقة عمل ا2017بريكي. نجاة  26



ن كان هناك من يتهرب بقصد أو بغير قصد، بامتناعه عن تسجيل  الأشكالهناك العديد من  التي تستخدم للتهرب الضريبي، وا 
ن كان  . وحسب المقابلات التي أجريت مع نيابة مكافحة الجرائم أحياناعدم الدراية التامة ذلك بسبب منشأته وفتح ملف ضريبي وا 

ريبة الدخل في وزارة المالية، فلا يوجد تحديد دقيق لحجم التهرب الاقتصادية، ونيابة مكافحة جرائم الفساد، ومدير دائرة ض
 %. 50حجم التهرب الضريبي يتجاوز لالضريبي، بالرغم من أن تقديرات مدير عام ضريبة الدخل 

لتهرب الضريبي والتي تم المتعلقة باوفي المقابلة التي أجريت مع رئيس نيابة مكافحة الفساد، فقد وضح بأن حالات جرائم الفساد 
بعض الحالات التي تم ضبطها كانت تهريب البضائع وتعاون  مثل ،هي حالات قليلة جدا التحقيق فيها لدى نيابة مكافحة الفساد

فقد  ،نيابة مكافحة الجرائم الاقتصاديةرئيس شرطة الجمارك في عملية التهريب. وفي المقابلة التي أجريت مع  أفراد بعضمن 
قلة الحالات  نفس المصدر وأرجعالمقاصة، وفتح ملفات وهمية.  ن التهرب الضريبي غالبا ما يحدث في التلاعب في فواتيرأب افأد

لصعوبة تدقيق ومتابعة فواتير المقاصة، وعدم السيطرة على المعابر. إضافة إلى ذلك فقد أكد كل من رئيس  وصعوبة ضبطها
العائلية هي الأكثر  والمنشئاتمتوسطة الحجم،  والمنشئاتدخل بأن قطاع المهن الحرة نيابة مكافحة الفساد، ومدير عام ضريبة ال

 . فتح ملفات ضريبية شفافة وحقيقيةفي تهربا 

قضية تهرب  21ان هناك فقط تبين ، نيابة مكافحة الجرائم الاقتصاديةالنظر إلى عدد القضايا المحولة إلى بو 
وقد تم تبرير ذلك بان هناك العديد من محولة إلى النيابة،  2016فة لعام ضريبي من كافة محافظات الض

 في كافة الدوائر اعام االقضايا التي تتم فيها المصالحة والتسوية ولا يتم إحالتها إلى النيابة. كما أن هناك ضعف
 تابعة ملفات التهرب الضريبي. دور ديوان الرقابة المالية والإدارية في مالضريبية ووزارة الاقتصاد ووزارة المالية و 

 

 التهرب والتهريب الجمركي
الضرائب غير المباشرة وبالأخص في الحالة الفلسطينية بسبب الأوضاع  إيراداتيمثل التهريب الجمركي أهم مصادر النقص في 

اثر كبير في تحديد النظام التجاري الفلسطيني ضمن اتحاد جمركي  1967السياسية والجغرافية، فقد كان للاحتلال منذ عام 
وتوقيع اتفاق باريس  1994د عام سرائيل، مما روج لثقافة التهريب لدى القطاع الخاص، وبعإقسري جزئي انتقائي وتمييزي مع 

طرأ تغير قليل مع تعديلات شكلية وغير جوهرية على التجارة الخارجية الفلسطينية، إلا أن الاتحاد الجمركي اخذ  ،الاقتصادي
 .27فقط الإسرائيليةشكل اتحاد جمركي منقوص ومطبق من طرف واحد وفقا للمصلحة 

 

 مفهوم التهريب الجمركي
 

                                                           
 يني وثقافة التهريب، ورقة عمل، معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية )ماس(النظام الضريبي الفلسط، ورقة عمل 2017جميل، مسيف  27



يبي ما بين دولة وأخرى، وتختلف التشريعات الناظمة له، وعليه فقد عرف مجموعة من الاقتصاديين التهريب يختلف النظام الضر 
التهرب من دفع الضريبة الجمركية بغض النظر عن شكل هذا التهريب سواء كان بتهريب البضائع بدون الجمركي على أنه " 

المعمول به فلسطينياً فقد عرف قانون الجمارك الأردني و ، أما 28ة"وثائق أو كان عن طريق التلاعب في قيم البضائع المستورد
إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها منها بصورة مخالفه للتشريعات المعمول بها دون أداء الرسوم " :أنهبالتهريب الجمركي 

الواردة في هذا القانون أو في القوانين أو الأنظمة الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى كلياً أو جزئياً أو خلافاً لأحكام المنع والتقيد 
 .29م1983( لسنة 16من قانون الجمارك الأردني رقم ) 232الأخرى" المادة 

ن للتهريب الجمركي، الأولى هي التهريب الضريبي الجمركي والمبني على عدم وجود وثائق، ييتضح أن هناك صورت ،وعليه
شكل من أشكال التهرب الضريبي. والصورة الثانية تتمثل في التهريب الجمركي فهو وبالتالي بمعنى عدم تسليم الفواتير الضريبية، 

إدخال بضائع من أي نوع أو إخراجها خلافاً للأنظمة واللوائح المعمول بها فيما يخص الأصناف الممنوع استيرادها الحكمي وهو " 
الخاصة عندما يتم تقديم مستندات وفواتير ومعلومات مصطنعة  أو إخراجها والتي تخضع لشروط خاصة، وهنا يتم مخالفة الشروط

أن يتم استيراد زيت نباتي  بقصد التخليص عليها حيث أن هذه الأفعال في حد ذاتها تعتبر شروعاً في التهريب الجمركي، )مثلاً 
 .30" اده(ومن ثم تزييف المعلومات على انه زيت من نوع آخر مسموح استير  ،ممنوع استيراده لأسباب صحية

والتهرب من دفع الضريبة  ،خال السلع إلى البلد بدون وثائقإدفإن هناك عدة أشكال للتهريب الجمركي من ضمنها  ،وبالتالي
مركي غير تخليص السلع والبضائع تحت بند جو أو التلاعب في الوثائق وتغيير القيم الحقيقية للسلع،  ،الجمركية المترتبة عليها

تصنيف السلع تحت بند جمركي مسموح باستيراده بينما هي في الحقيقة تعود لبند جمركي غير مسموح و ، للبضاعةالبند الحقيقي 
من المصرح عنها في  أكبروأن يتم تقديم وثائق شحن بكمية أقل ثم يتم إدخال كميات  ـ،أن يتم التلاعب بالوثائقوك، استيراده
 .الوثائق

يعتبر التهريب في الحالة الفلسطينية مورد هام من موارد التسرب المالي الفلسطيني، حيث أن التسرب المالي الفلسطيني يشمل 
ذكره انه يجب التفريق بين  والجدير .إسرائيلوغير المباشر عبر  إسرائيلعلى تسرب الإيرادات من الاستيراد المباشر من خارج 

ركي على اعتبار أن تهريب البضائع في الحالة الفلسطينية لا يهتم بمنشأ البضاعة ولا بكونها بضائع التسرب المالي والتهريب الجم
نما يهتم فقط بتهريب هذه البضائع إلى الأسواق الفلسطينية، على عكس  ،أو من السوق الإسرائيلي إسرائيلمستوردة من خارج  وا 

بينت تقارير وزارة المالية في حيث . التهريب لا ينتج عنه تسرب مالي أيضاً  أنالتسرب المالي الذي يهتم بالمنشأ، وهذا لا يعني 
 (.أمريكيمليون دولار  65مليون شيقل ) 240بقيمة  إيراداتبأن إخفاء فواتير المشتريات كلفها فقدان  2013عام 

حيث أن التهريب يقتصــــر على  لا يقتصــــر على أنواع محددة من البضــــائع كما هو معروف عالمياً،التهريب بأنه  ويلفت النظر 
في الحالة الفلســـطينية على كافة البضـــائع بأنواعها زهيدة يشـــمل التهريب الســـلع النفيســـة وغالية الثمن وقليلة الحجم والوزن، بينما 

يزداد ، والســـلع الضـــرورية وغير الضـــرورية مع التركيز على الســـلع الاســـتهلاكية والســـلع التي على حد ســـواء الثمن وغالية الثمن
طلب مثل مواد البناء، والمواد الغذائية والزراعية، مشــــروبات وســــكاكر، تبغ وســــجائر، قطع غيار ســــيارات، مواد تنظيف، العليها 
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لكترونيةملابس وأحذية، أجهزة كهربائية  وأجهزة اتصــــــــــالات، مواد خام بكافة احتياجاتها. بالإضــــــــــافة إلى تهريب الدجاج بكافة  وا 
 أنواعه.

حوالي  2011و 2010الضييييابطة الجمركية أن بضييييائط المسييييتوطنات المهربة والمضييييبوطة بل ت في عامي تشييييير بيانات و 
-2009مليون دولار أمريكي للفترة  240حوالي مهربة البضيييييييييائط القيمة فيما بل ت طن من المواد ال ذائية وغيرها،  700

 31.تم ضبطها والتصرف بها وفقاً للإجراءات القانونية والتي 2011
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 التوصيات

من كافة النواحي التشريعية التهرب الضريبي وضع خطة عمل متكاملة من قبل الحكومة لمعالجة ظاهرة  .1
بعين الاعتبار ضرورة التسريع في تحديث  أخذاوالمؤسساتية من خلال تشكيل فريق فني يتابع تنفيذ الخطة 

 وتعديل القوانين الضريبية والقوانين ذات الصلة
زيادة عدد الموظفين في جهاز الضابطة الجمركية، و زيادة عدد الموظفين العاملين في الدوائر الضريبية،  .2

 توفير الدعم اللوجستي والفني اللازم إلىبالإضافة 
تربط بين المؤسسات والوزارات ذات  بحيثتوفير بنك معلومات وقاعدة بيانات دقيقة تشمل كافة المكلفين  .3

 هرب الضريبيالعلاقة بمتابعة الت
وتوفير كافة الأرقام الخاصة بالضرائب بهدف رفع ثقة  ،تعزيز شفافية المعلومات الخاصة بالموازنة العامة .4

 المواطن بالحكومة
تطوير وفي نظام محوسب إضافة إلى  العمل التكاملي بين الدوائر ذات العلاقة بالضريبةإيجاد صيغة ملزمة لتعزيز  .5

مكانيات العاملين في  حول أشكال وأسباب التهرب والتجنب الضريبي والتسرب المالي. الدوائر الضريبية قدرات وا 
الشركات الفلسطينية العاملة و  الشركات المحلية المعلومات الدقيقة، في كل للإفصاح عنتعزيز الشفافية والمساءلة  .6

 . التزاما بأحكام مدونة الحوكمة في القطاع الخاص خارج فلسطين
المحلي والمستورد المباشر بديلًا عن المستورد عبر  الإحلالتبني سياسة وطنية اقتصادية ومالية لتعزيز موضوع  .7

 إسرائيل. 
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